الصفحة التاسعة والعشرون من مسائل متفرقة

أرقام الأسئلة من 701 إلى 725

بسم الله الرحمن الرحيم  

س701: بعض علماء الصحوة يغلظون على المجاهدين ويلينون مع الطواغيت المرتدين، فما هو الموقف منهم أم يدخل هذا في باب التأويل لهم .. ؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الغلظة على المجاهدين الموحدين، والرفق واللين مع الطواغيت الظالمين .. ليس من خلق العلماء العاملين، وإنما هو من خلق من خالف هدي محمد ( ومن معه من المؤمنين، كما قال تعالى:( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (. وقال تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (التوبة:123. 

إلا إذا فسرت كلمة " اللين " الواردة في السؤال: بالقول اللين البعيد عن عبارات التجريح والطعن لضرورة إيصال الخطاب الشرعي للطغاة الظالمين لحظة المواجهة والمعاينة والصدع بالحق في وجوههم .. فهذا قد يكون له تأويل مستساغ أسوة بما فعله موسى وهارون عليهما السلام عندما قال تعالى لهما:( اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى . فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى (طـه:44. لكن هذا لا يبرر بحال الطعن والغمز بالمؤمنين المجاهدين.

* * *
س702: أجبتم حفظكم الله تعالى عن قوله تعالى :( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً (. في السؤال 626: بأن النفي الوارد في الآية للإيمان يُراد منه نفي مطلق الإيمان ؛ لأن مجموع النصوص ذات العلاقة بالمسألة تدل على أن من يرد حكم الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا يرضى به ، ويؤثر حكم غيره على حكمه ليس بمؤمن ، وهو كافر خارج من الملة ، كما قال تعالى :( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا ( النساء :59. فكتب بعضُ مرجئة العصر تعليقاً، فقال: إيراد هذه الآية للتمثيل على نفي الإيمان مراداً به نفي أصله تمثيل منازع فيه، لأن هذه الآية تعم وتشمل مَن ردَّ حكم الله عناداً واستكباراً ومَن ردّه عن هوى وشهوة، وفي صحيح البخاري 2708 عروة قال : خاصم الزبير رجلاً في شريج الحرة فقال النبي – صلى الله عليه وسلم - :"  اسقِ يا زبير ، ثم أرسل الماء إلى جارك " . فقال الأنصاري : يا رسول الله ! أن كان ابن عمتك ! فتلون وجه رسول الله  صلى الله عليه وسلم  ثم قال :" اسقِ يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، ثم أرسل الماء إلى جارك ". فاستوعى النبي – صلى الله عليه وسلم – للزبير حقَّه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاريُّ، وكان أشار عليهما صلى الله عليه وسلم بأمر لهما فيه سعة . قال الزبير: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك :(  فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم (الآية . 

 فهذا الأنصاري لَم يكفره النبي - صلى الله عليه وسلم- ولَم يستتبه، وإنما اكتفى بتعزيره بتأخير الماء عنه، فالآية تشمل صنفين من الناس : كفرة وفسقة  .. ومعلومة قصة عمر مع ذاك المتحاكم وضربه عنقه ـ إن صح الحديث ـ وكلام السلف في هذه الآية يشمل الصنفين : الكافر والفاسق .. ومعلوم أن القاضي لما يظلم ويحكم بغير الشرع ولو في قضية واحدة أن الآية تنطبق عليه انطباقاً تاماً .. وقد أجمع العلماء على عدم تكفير مثل هذا القاضي حتى يظهر منه عناد واستكبار أو استحلال للحكم بغير ما أنزل الله، والسؤال : ما توجيهكم ؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا ندري مرجئة العصر متى سيقفون عن الجدال عن طواغيت الحكم والكفر، وعند أي حد ـ من إثارة الشبهات والتشويش على عقائد الناس ودينهم ـ سيقفون وينتهون ..؟!! 


وللرد على هذه الشبهة الساقطة أفيد بما يلي:


1- قول المرجئ " إيراد هذه الآية للتمثيل على نفي الإيمان مراداً به نفي أصله تمثيل منازع فيه "! أقول: من أين أتى النزاع، ومن قال بهذا النزاع من السلف وأهل العلم المعتبرين .. وما استدل به لا يفيد على حصول النزاع في دلالة الآية على انتفاء أصل الإيمان عمن وقع فيما أشارت له الآية الكريمة .. وهو شاهد عليه لا له كما سيأتي بيانه! 


2- قوله " فيها نزاع " هذا معناه أن المخالف لهم له مستند شرعي وسلف معتبر .. وبالتالي لا يجوز أن يُرمى بأنه من الغلاة أو يُنكر عليه وكأنه أتى بشيء محدث في الدين .. هذا على افتراض حصول النزاع كما زعم المرجئ .. وإن كنت أجزم أن هذا النزاع المزعوم هو مفترى على العلم وأهله مرده إلى هو هذا المرجئ الذي استهوى الجدال عن طواغيت الحكم والكفر! 


3- لو تأملنا سبب نزول الآية الكريمة لوجدنا أنها نزلت في سبب هو من الكفر البواح، وبالتالي فإن قوله تعالى:( فلا وربك لا يؤمنون (، يفيد نفي أصل الإيمان .. والأقوال في سبب النزول ثلاثة لا رابع لها: أولاً أنها نزلت في المحتكمَين ـ اليهودي والمنافق ـ إلى الطاغوت كعب بن الأشرف .. وهذا الذي رجحه ابن جرير الطبري في تفسيره .. وهذا سبب يفيد الكفر البواح بلا خلاف. 


ثانياً: أنها نزلت في الذي لم يرض بحكم النبي ( .. فاحتكم إلى ابي بكر فحكم له أبو بكر بما حكم به النبي ( .. فلم يرض .. فاحتكم إلى عمر بن الخطاب عسى أن يجد عنده الحكم الذي يرضيه .. فحكم عليه عمر بقطع العنق، وما فعل ذلك عمر ( إلا لأنه رآه قد كفر باحتكامه إليه وعدم رضاه بحكم النبي ( .. فأنزل الله الآية .. وهذا سبب كذلك يفيد الكفر البواح. 


ثالثاً: أنها نزلت في الزبير والأنصاري في خلافهما على الماء .. كما هو وارد في الحديث المذكور أعلاه في السؤال .. وهذا أيضاً سبب يفيد الكفر البواح .. وهذا الذي لم يقدر عليه المرجئ أن يفهمه. 

أما أنه من الكفر البواح؛ لأن الأنصاري قال كلاماً للنبي ( لا يمكن أن يُفسر إلا أنه كفر بواح؛ فقوله للنبي (:" أن كان ابن عمتك " أي أنك حابيت ابن عمتك على حساب الحق .. فأنت حكمت له بهذا الحكم لأنه ابن عمتك .. وليس لأنه هو الحكم العدل .. وهذا عين الكفر البواح .. فمن يرمي النبي ( بشيء من ذلك لا شك بكفره .. ولا مناص لنا من الحكم عليه بالكفر البواح. 


فإن قيل علام النبي ( إذاً لم يحكم على الأنصاري بالكفر .. ولم يقم عليه حد الردة ولم يستتبه كمرتد عن الدين ..؟! 


أقول: الجواب على هذا السؤال يكمن في النقاط التالية:  


أولاً: لعلمه ( بسلامة قصده وباطنه .. حيث كان ( من سنته أن يقيل بعض عثرات أصحابه لعلمه بسلامة باطنهم وقصدهم عن طريق إخبار الوحي له .. وهذه ليست لأحد بعد النبي (، قال ابن العربي في كتابه أحكام القرآن 1/456: كل من اتهم رسول الله ( في الحكم فهو كافر، لكن الأنصاري زل زلة فاعرض عنه النبي ( وأقال عثرته لعلمه بصحة يقينه وأنها كانت فلتة، وليس ذلك لأحد بعد النبي ( ا- هـ. 


وكان عمر ابن الخطاب ( يقول:" إن ناساً كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله (، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيراً أمّناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء، الله يُحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءاً لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال 

إن سريرته حسنة "ا- هـ. 


ثانياً: النبي ( في حياته له كامل الحق في أن يعفو عمن نال منه أو تطاول على جنابه ( بشيء من الأذى، وله أن يقتص، وينتصف لحقه .. وحد الطعن بالأنبياء القتل .. وهذا ليس لأحد بعد الأنبياء .. وسيرته ( مع مخالفيه تثبت الجانبان: جانب العفو عن بعض من نال منه، وجانب القصاص والانتصاف. 


هذا في حياته لكن بعد وفاته ( من مخول من الأمة أن يعفو عن حق هو خاص بالنبي (، فيقول للشاتم أو المنتقص اذهب قد عفونا عنك ..؟!! 


خلاصة القول: أن خيار العفو عن الشاتم أو المنتقص للنبي ( قد ذهب مع وفاة النبي (، وبقي بعده القصاص والحد، وحد الطعن بالنبي القتل ولا بد. 


ثالثاً: في رواية عند النسائي وغيره أن هذا الأنصاري الذي اختصم مع الزبير كان من أهل بدر .. ومعلوم كم لأهل بدر من الخصائص والميزات ما ليس لغيرهم، وقد قال ( في أهل بدر:" لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم إني قد غفرت لكم ". فحسنة بدر والنصرة لدين الله لا شك أنها معتبرة، وهي من جملة الأسباب التي تعين على الشفاعة لصاحبها عند ورود مثل هذه الزلات والسقطات، والله تعالى أعلم.  


لأجل هذه الأسباب مجتمعة لم يحكم النبي ( على الصحابي بعينه بالكفر رغم وقوعه في الكفر، وتلفظه به، والله تعالى أعلم. 


4- الآية الكريمة ـ من خلال ما تقدم ومن خلال ألفاظ الآية ذاتها ـ نزلت فيمن يؤثر حكم المخلوق على حكم الخالق .. فلا يرضى بحكم الله، ويجد في نفسه الحرج والشك من حكم الله، فلا يُسلم لحكم الله تسليماً .. وهذا الوصف من التحاكم لغير الله لا شك أنه كفر بواح .. وهو بخلاف التوصيف والتدليس الذي أتى به المرجئ كقوله كما ورد في السؤال " ومعلوم أن القاضي لما يظلم ويحكم بغير الشرع ولو في قضية واحدة أن الآية تنطبق عليه انطباقاً تاماً .. وقد أجمع العلماء على عدم تكفير مثل هذا القاضي .."! فهذا المرجئ لم يفرق بين الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله في قضية كما ذكر ـ وهذا المعنى غير مراد من الآية ـ وبين الذي لا يرضى بحكم الله ورسوله، ويؤثر التحاكم إلى المخلوق على التحاكم إلى الخالق سبحانه وتعالى ..!! 


من أخطاء مرجئة العصر المتعمدة أنهم يفسرون جميع الآيات القرآنية ذات العلاقة بتوحيد الله تعالى في الحكم .. كما يفسرون قوله تعالى:( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (. فيفسرون قوله تعالى:(  وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً ( كما يفسرون قوله تعالى:( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ( فلا يفرقون بين الحاكم وبين المتحاكم الذي يؤثر حكم الطاغوت على حكم الله .. ولا بين الحاكم وبين المشرع الذي يشرع الحلال والحرام من تلقاء نفسه .. ويجعل لنفسه خاصية التشريع من دون الله تعالى .. ولا بين الحاكم المجرد وبين الحاكم الذي يحارب حكم الله ويستعديه .. ويجعلون جميع هذه الحالات تنقسم إلى كفرين أكبر وأصغر .. وهم كعادتهم في كل مرة لن ينسوا إقحام مقولة حبر الأمة ابن عباس " كفر دون كفر " في كل جهل من جهالاتهم .. وتأويل من تأويلاتهم الباطلة!    


5- فإذا عُلم الذي تقدم ذكره، أقول: تفسيرات أهل العلم للآية كلها محمولة على الكفر البواح، وعلى انتفاء الإيمان بمعنى انتفاء أصله، وإليك بعض أقوالهم: 


قال ابن جرير الطبري في تفسيره: يعني جلا ثناؤه بقوله ( فلا ( فليس الأمر كما يزعمون: أنهم يؤمنون بما أنزل إليك، وهم يتحاكمون إلى الطاغوت، ويصدون عنك إذا دعوا إليك يا محمد. واستأنف القسم جل ذكره فقال ( وربك ( يا محمد ( لا يؤمنون ( أي لا يصدقون بي وبك وبما أنزل إليك ( حتى يحكموك فيما شجر بينهم (، يقول: حتى يجعلوك حكماً بينهم فيما اختلط بينهم من أمورهم، فالتبس عليهم حكمه ا- هـ. 


فانظر كيف فسر انتفاء الإيمان الوارد في هذه الآية على انتفاء التصديق بالله وبرسوله وما أنزل الله من التنزيل .. والسؤال: هل يجوز حمل هذا الانتفاء للتصديق على الكفر الأصغر .. أو الكفر دون كفر .. كما زعم المرجئ؟!!


وقال ابن القيم في كتابه التبيان: أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسماً مؤكداً بالنفي قبله عدم إيمان الخلق حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الأصول والفروع، وأحكام الشرع وأحكام المعاد وسائر الصفات وغيرها، ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد هذا التحاكم حتى ينتفي عنهم الحرج وهو ضيق الصدر، وتنشرح صدورهم لحكمه كل الانشراح وتنفسح له كل الانفساح وتقبله كل القبول،  ولم يثبت لهم الإيمان بذلك أيضاً حتى ينضاف إليه مقابلة حكمه بالرضى والتسليم وعدم المنازعة وانتفاء المعارضة والاعتراض ا- هـ. فتأمل! 

* * *

 س703: قال ابن تيمية رحمه الله في الصارم:" إن سَبَّ الله أو سب رسوله كفر ظاهراً وباطناًً ، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلاً له أو كان ذاهلاً عن اعتقاده "ا- هـ. والسؤال : ما معنى الذهول، وما يقصد به ؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. مراد شيخ الإسلام رحمه الله من قوله " ذاهلاً عن اعتقاده " أي ذاهلاً وغافلاً عن اعتقاد استحلال السب .. ويمكن أن يُفسر كذلك بمعنى ذاهلاً وغافلاً عن اعتقاد حرمة السب وما يتلفظ به لحظة السب .. فهذا النوع من الذهول لا يؤثر على الحكم بالكفر والردة على الساب والشاتم لله ولرسوله .. والعياذ بالله!  

* * *
س704: هل ترون حفظكم الله المشاركة في منتديات الكفر والبدعة .. وهل ترون نقاشهم إذا دخلوا منتدياتنا ؟  

الجواب: الحمد لله رب العالمين. إذا جاءكم المبتدع إلى منتداكم فدونكم وإياه لا ترحموه .. وأما أن تشدوا الرحال إلى منتدياتهم فهذا مرده إلى تقدير الأخ للمصالح والمفاسد، والنتائج التي يمكن أن يخرج بها من جراء مشاركته في منتداهم أو الدخول معهم في حوارات ونقاشات .. فإن رأى أن المصلحة هي الراجحة فعلى بركة الله، وإلا أمسك .. والله تعالى أعلم.  

* * *
س705: ما حكم منكر الإجماع ومخالفه؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. أقحمت سؤالين مختلفين في سؤال واحد .. فمنكر الإجماع له حكمه ومخالفه له حكمه المختلف! 

فمنكر الإجماع وحجيته كمنكر نص من نصوص الكتاب والسنة .. وهذا لا شك في كفره. 

أما مخالفه: فيُنظر إن كان مخالفاً لإجماع محكم صادق دلت عليه نصوص الشريعة .. فهو كمن يُخالف النص الشرعي القطعي الدلالة والثبوت ويرده ويُعارضه .. وهذا لا شك في كفره، وعليه يُحمل قوله تعالى:( وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً (النساء:115.  


أما إن كان يرد إجماعاً مزعوماً محتملاً .. غير محقق ٍ .. فحينئذٍ يُنظر إلى أسباب ودوافع وحجج المخالف .. فقد يكون مصيباً وله أجرين، وقد يكون مخطئاً وله أجر واحد .. وقد يكون مخطئاً وله وزر .. لكن لا يجوز التكفير بمجرد مخالفة مثل هذا النوع من الإجماع المظنون المحتمل، والله تعالى أعلم.   

* * *

س706: هل يقبل الله توبة عبده من ذنب معين مع وجود ذنوب أخرى  .. أي هل يقبل الله توبة العبد من شرب الخمر في حين لم يتب من جريمة الزنا مثلاً ، أم أن التوبة من ذنب معين لا تكون مقبولة إلا إذا تاب العبد من جميع ذنوبه، وجزاكم الله خيراً ؟  


الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يُشترط لقبول التوبة من ذنب الإقلاع عن بقية الذنوب الأخرى إلا الشرك، فإن الشرك لا يُقبل معه عمل صالح ولا ينفع، كما قال تعالى:( إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً (. 

وقال تعالى:( وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (. 

* * *

س707: يوجد في المسائل المتفرقة بموقعكم سؤال رقم 453:" هل يجوز الاستيلاء على البنوك الربوية ونهب أموالها .. لتجهيز المجاهدين ..؟ فأجبتم: الحمد لله رب العالمين. لا، لا يجوز .. إلا ما كان على وجه الغزو والجهاد .. والله تعالى أعلم ". هذه الإجابة أشكلت علي .. فالمجاهدون هم من سيقومون بالاستيلاء على أموال البنوك من أجل تجهيز الجهاد .. فهذا على وجه الغزو والجهاد .. رجاء التوضيح؟ 

إضافة صغيرة : ما حكم قتل وقتال حراس الأمن ـ  المسلمين في الغالب ـ  في هذه البنوك .. وإذا قُتل مسلمون من رواد البنك بطريق الخطأ في هذه العملية  فهل في هذا شئ  ..  مع استصحاب قصد ونية عدم قتل أي من المسلمين بالطبع ؟؟  

الجواب: الحمد لله رب العالمين. السؤال الذي أشكلت عليك إجابته جاء في معرض السؤال عن النهب والسطو .. فأجبنا بما تقدم ذكره .. وهذه مسألة قد أجبت عنها عدة مرات في الصفحات المخصصة للمسائل المتفرقة، بتوسع متفاوت .. حيث أن المفصل منه يوضح المجمل المقتضب كما في السؤال الذي أشكل عليك .. فلو راجعتها، وراجعت كذلك كتابنا " حكم استحلال أموال المشركين .. " لذهب عنك هذا الإشكال. 

مرة ثانية أؤكد هنا أيما مال يتحصل عليه من العدو المحارب ـ سواء كان هذا المال مال بنك أو غيره ـ عن طريق الغزو والجهاد .. فهو حلال زلال وغنيمة طيبة .. ولكن هذه مسألة ومسألة السطو على الأموال المصانة شرعاً أو الأموال التي يختلط فيها المباح والمحظور مسألة أخرى وشيء آخر. 

أما حرّاس البنوك ودور الخنا، وقصور الطواغيت من الجنود في الأنظمة الطاغية الكافرة الحاكمة في بلاد المسلمين .. فهؤلاء عندي ليسوا بمسلمين .. وإن كنت لا أرى الانشغال بهم عن أئمة الكفر المتنفذة والحاكمة في البلاد .. ولكن لو قدر للمجاهد أن يواجههم أو يواجهوه فهو يواجههم ككفار وليس كمسلمين .. وإن كان المعين منهم قد لا يلحق به حكم الكفر بعينه .. لمانع من موانع التكفير .. أقول قد .. وهذا يعني قد يكفّر بعينه إن توفرت بحقه الشروط وانتفت عنه الموانع، والله تعالى أعلم. 

* * *
 
س708: في إجابتكم السابقة، قلتم : " قد بينت في أكثر من موضع أنني لا أجيز العمليات الفدائية( الانتحارية )؛ فهي عندي أقرب إلى الانتحار وقتل النفس الذي حرمه الله .. وهذا لا يعني أنني أؤثم المخالف أو الذي يقوم بالفعل إذا كان معتمداً على أدلة المجيزين من أهل العلم وملتزماً بشروطهم؛ إذ أن المسألة من النوازل المستحدثة الاجتهاد فيها وارد، والخلاف فيها وارد، والمسألة تدور عندي بين راجح ومرجوح، وليس بين حق وباطل ..".  
هل يفهم من هذا الكلام أنكم ضد العمليات الاستشهادية بصفة عامة .. وليست المختصة بهاتين العمليتين فقط .. رجاء التوضيح، وفي أي من أبحاثكم ذكرتم رأيكم في العمليات الاستشهادية ؟ 

ثم إذا كنتم ضد العمليات الاستشهادية وترى فضيلتك أن فاعليها منتحرون .. فكيف تكون المسألة بين راجح ومرجوح وليس بين الحق والباطل .. رجاء التوضيح لأن العمليات الاستشهادية الآن قطب من أقطاب الجهاد وأساس من أسسه؟  

الجواب: الحمد لله رب العالمين. التعبير بكلمة أني " ضد العمليات الفدائية " تعبير غير دقيق ولا يعبر عن موقفي بشكل دقيق وصحيح، لا ينبغي أن تقوّلني إياه؛ فكوني لا أجيز هذه العمليات لا يعني ذلك أني ضد الذين يجيزون الفعل من أهل العلم، أو ضد الذين يفعلون الفعل أو أني أؤثمهم وأجرمهم .. وأعتبرهم في عداد المنتحرين الذين يستحقون الوعيد .. لا ..  بل أعتقد أن لهم أجراً ـ وأن الفاعل ـ إن التزم بشروط المجيزين من أهل العلم ـ  يُجزى على نيته واعتقاده خيراً، وقد يكون شهيداً عند الله ـ مع اعتقادي بأنهم مخطئون في اجتهادهم وفهمهم للنصوص؛ وذلك لأن خطأهم ناتج عن اجتهاد معتبر ومستساغ تدعمه بعض النصوص الشرعية هي عندي مرجوحة ـ لا راجحة ـ في دلالتها على جواز الفعل.  

كثير من المسائل الشرعية التي حصل ويحصل فيها خلاف بين أهل العلم .. وإن كان الحق فيها واحداً .. إلا أن المصيب والمخطئ كلاهما لهما أجر: فالمجتهد المصيب له أجران .. والمجتهد المخطئ له أجر .. وأجره لا يمنعنا من أن نشير إلى خطئه فيما اجتهد فيه! 

أضيف كذلك فأقول: هذا المجتهد المخطئ والذي يتبعه معتقداً صوابه فيما اجتهد فيه كلاهما لهما أجر إن صدقت النية .. بينما من يعتقد خطأ المجتهد ثم يتبعه فيما أخطأ فيه .. فله وزر وهو آثم؛ لأن الحكم في مثل هذه المواضع مرده إلى النية والاعتقاد، والله تعالى أعلم. 

ولكي تتضح المسألة لك ولغيرك أضرب المثال التالي: فمن اعتقد أن وقت الإمساك عن الطعام في رمضان يمتد إلى ما بعد أذان الفجر بحسب التوقيت الفلكي بعشرين دقيقة مثلاً .. فهو لو تناول الطعام والشراب في هذا الوقت لا حرج عليه لاعتقاده أن الفجر الصادق الذي يُلزم بالإمساك عن الطعام والشراب .. لا يظهر إلا بعد عشرين دقيقة من الأذان الذي يُرفع حسب التوقيت الفلكي. بينما من يعتقد أن رفع أذان الفجر حسب التوقيت الفلكي هو التوقيت الصحيح للإمساك والمطابق للفجر الصادق الذي يُلزم بالإمساك .. ثم هو ـ مع اعتقاده هذا ـ يتناول الطعام والشراب بعد رفع الأذان، فهو بفعله هذا يطاله وزر وإثم الفاطر العمد .. فالأول لا حرج عليه بل له أجر؛ لأنه أحيا سنة تأخير السحور بحسب اعتقاده، والآخر مجرم عليه وزر المفطر المتعمد لاعتقاده أنه تناول طعامه وشرابه في النهار وبعد ظهور الفجر الصادق .. وهكذا مسألتنا التي أشكل فهمها عليك وعلى غيرك! 

فإن قلت: متى يكون الفاعل عندك آثماً يطاله وزر ووعيد المنتحر القاتل لنفسه؟

أقول: في حالتين:

أولهما: أن يكون معتقداً حرمة هذا الفعل، ومقتنعاً بأدلة المحرمين له .. ثم هو مع ذلك يُقدم عليه. 

ثانياً: أن لا يلتزم بشروط المجيزين لهذا الفعل من أهل العلم المعاصرين؛ حيث أن الذين أجازوا هذا الفعل أجازوه بشروط يحرم الفعل عندهم بانتفائها أو انتفاء شرط واحد منها.   

أما إن سألت عن الدليل الذي حملني على القول بعدم الجواز ..؟ 

أعيد باختصار ما كنت قلته في أكثر من موضع، فأقول: أن هذه العمليات الفدائية من النوازل التي تحتاج إلى نوع قياس واجتهاد من أهل العلم .. والخلاف فيها وارد ومستساغ .. لا يجوز أن يُنكر طرف على آخر، أو يتهم طرف طرفاً آخر .. ما سلمت المقاصد والنوايا من وراء هذا الخلاف. 

وقد تأملت مجموع أدلة المسألة التي تجيز منها والتي تحرم، فوجدت أدلة التحريم التي تحرم على المرء أن يباشر قتل نفسه بنفسه محكمة في ثبوتها ودلالتها .. وفي المقابل وجدت أدلة المجيزين ـ على كثرتها ـ ظنية متشابهة تحتمل أكثر من رأي وتفسير .. وما كان كذلك لا يمكن أن يُقاوم أو يرد الأدلة المحكمة التي تفيد التحريم .. فالمتشابه لا يُقاوم المحكم .. فالمحكم هو الحكم على المتشابه من النصوص وليس العكس .. لذا قلت ولا أزال أقول ـ مع احترامي للمخالفين وتقديري لاجتهادهم ـ: بعدم الجواز .. هذا قولي ولا ألزم به ـ كما لا أؤثم ـ من لم يقتنع به أو يعتقده، والله تعالى أعلم.

المسألة كما تناولها الناس ـ وللأسف ـ بين طرفي نقيض، إفراط تفريط: فريق قال بالتحريم وجرَّم المخالفين وأثمهم، وفريق قال بالجواز وجرم المخالفين وأثمهم، والحق الذي اعتقده وسطاً بينهما وفق ما تقدم ذكره، والحمد لله رب العالمين. 

أما عن المواضع التي أشرنا إليها في معرض جوابنا .. فالتمسها في صفحات مسائل متفرقة المنشورة في موقعنا على الإنترنت إن شئت. 

* * *
س709: مسألة تمايز الصفوف بين المسلمين والمحاربين ـ ولا أعني هنا التترس ففي الغالب لا يوجد تترس الآن وإنما يوجد اختلاط بين المسلمين والمحاربين ـ هذه المسألة تناولها العلماء ومن أبرز من تناولها الشيخ " عبد القادر بن عبد العزيز " في كتاب العمدة في الباب الرابع تحت الفقرة 15 رداً علي شبهة مثارة حول الآية ( وَلَوْلا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (. فهل لكم تعليق علي هذه الفقرة من الكتاب - باعتبار أنكم قلتم في الإجابة عن سؤال سابق:" كذلك لا أجيز قتل كافر إذا علم مسبقاً أن قتله يؤدي يقيناً إلى قتل مسلم أو معصوم دم من غير المسلمين، إلا ما كان على وجه التترس بشروطه المعروفة، وكذلك الذي يؤثر العيش بين أظهر المشركين المحاربين وتجمعاتهم مع توفر دار الإسلام، وقدرته على الهجرة إليه .. فهذا كذلك لو أصابته سهام الحق عن غير قصد من الرامي، فلا حرج على الرامي، والمرمي يُبعث على نيته إن شاء الله، والله تعالى أعلم ". 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. أين السؤال .. كيف تطالبني بتعليق على فقرة لم تنقلها لنا ولا للأخوة المشاركين والقراء .. فمن حق القراء والأخوة المشاركين في هذا الحوار أن يعلموا عما نتكلم ونعلق .. وأين يكمن وجه الخلاف بين قولنا وبين ما نعلق عليه؟!! 

أما قولك " ففي الغالب لا يوجد تترس الآن " فهو قول غير صحيح .. ألم يبلغك ما يفعله الصهاينة اليهود في فلسطين عندما يقتحمون قرية أو بيتاً كيف يتترسون بحاجز بشري من المدنيين والأطفال والنساء المسلمين ..؟! 

* * *
س710: ما هي الأسس والشروط التي يمكن من خلالها اعتبار " فلان الأجنبي " الموجود في بلاد المسلمين من الكفار المحاربين ؟

ففي ظني أن أي دولة أعلنت محاربتها للمسلمين فرعاياها ـ دافعي الضرائب والمنتخبين ـ لهم نفس حكم هذه الدولة، وبلاد المسلمين الآن تحولت إلي قصعة تكالبت عليها الأمم المتحدة بمجلس أمنها فألمانيا مثلاً أرسلت قواتها لأفغانستان .. فهل بعد ذلك أترك السائح الأماني يدخل إلي أرضي وأرحب به ونفس القول مع الأمريكان واليهود، والإنذار قد وصل هؤلاء من المسلمين وبصور شتي ، ولا أعتقد أنه يوجد الآن من لا يستطيع إدراك هذا الإنذار أو من لم يسمع به ، ثم بعد كل هذا يدخلون بلادنا ويتسيحون فيها كما يشاءون وكأنهم يسيرون وسط مجموعة من البهائم لا نخوة لهم ولاحس .. فرجاء توضيح الشروط والأسس التي من خلالها يمكن القول أن فلان من دولة كذا حربي أو غير حربي .. مع استحضار أن دولته تعادي وتقاتل الإسلام وأهله وهو يعين بالضرائب والانتخاب .. وجزاكم الله خيراً؟  

الجواب: الحمد لله رب العالمين. أيما كافر يدخل بلاد المسلمين كمقاتل أو غازٍ أو من غير عهد ولا أمانٍ معتبر عرفاً ولا من أحدٍ من المسلمين .. فهو من الكفار المحاربين .. وكذلك أيما مسلم يدخل دولة كافرة بعهد أو أمان منهم فهم منه آمنون وإن كانت هذه الدولة في حرب مع الإسلام والمسلمين.  

وقولك أن الدولة التي تحارب المسلمين يلزم منه أن يكون شعب هذه الدولة بكامله محارباً 

للمسلمين بحكم أنه يدفع الضرائب لحكومته، وينتخبها .. وفي جميع الأحوال ومن دون أي استثناءات ..  قول غير شرعي ولا صحيح .. ومجموع الأدلة الشرعية بخلافه. 

بل أزيدك وضوحاً وبياناً .. لا أقول دافع الضرائب ولا المنتخب لحكومته .. بل أقول هذا الجندي الأمريكي الذي يُقاتل ويقتل المسلمين في أفغانستان .. أو العراق .. لو وضع سلاحه وأتى المسلمين طالباً منهم الأمان والجوار .. ثم مسلم واحد قال له أمناك .. أنت آمن .. أو أنت في عهدي وذمتي .. أو قال له مرحباً بك لا عليك ونحوها من العبارات التي تفيد الأمان .. فهو آمن بنص الكتاب والسنة، وأقوال جميع علماء الأمة سلفها وخلفها إلى أن يُعاد سالماً إلى مواقعه .. لا أعلم لهم في المسألة مخالف معتبر.

أما ما يتعلق بدفع الضرائب وانتخاب الحكومة التي تحارب الإسلام .. فالمسلمون ـ وهم بالملايين في تلك البلاد ـ وبفتاوى من بعض الدعاة والشيوخ ـ يفعلون ذلك .. وما فتوى الشيخ سفر الحوالي ـ غفر الله له ـ للمسلمين في أمريكا التي يُطالبهم فيها أن ينتخبوا الطاغية " جورش بوش " الذي يفعل ـ هو وحكومته ـ الأفاعيل بحق الإسلام والمسلمين .. عنا ببعيدة .. وكذلك الشيخ سلمان العودة ما سأله أحد إلا وقال له انتخب الأفضل منهم .. وكأنه يُفترض في كل مسلم يعيش في أمريكا أو بلاد الغرب أن يكون عالماً بالسياسة ودهاليزها وأربابها وأحزابها التي تمكنه من معرفة الأفضل والأحسن للمسلمين منهم ..!!

والسؤال:  فهل تستبيح دماء وحرمات كل هؤلاء لأنهم ينتخبون ويدفعون الضرائب .. ؟!!  

فإن طالبتني بالتفصيل والأدلة، وبمزيد من الشرح، أقول لك المقام لا يسمح بأكثر مما تقدم، لذا ننصح بمراجعة كتابنا " حكم استحلال أموال المشركين لمن دخل في أمانهم وعهدهم من المسلمين "، وكذلك لو تصفحت مواضيع الأسئلة الواردة إلينا في موقعنا فلن تُعدم فائدة في هذا الباب إن شاء الله.

* * *
س711: هل يجوز للمسلم أن يوالى المرتدين أو يعاونهم أو يترك لهم بعض أماكنه العسكرية لكي يقتلوا المسلمين .. بحجة أن له معهم صلح .. مع العلم أنهم يستهزئون بالإسلام وتعاليمه، ويقتلون المسلمين ويسجنونهم  .. وحتى تكون الصورة واضحة فإني أسأل عن " على بابير "  واتفاقه مع الاتحاد الوطني الكوردستاني ضد الأخوة في أنصار الإسلام .. وبارك الله فيكم وجزاكم خيراً؟  

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الذي يعين المرتدين وغيرهم من الكفرة المجرمين على المسلمين الموحدين فهو كافر مجرم مثلهم، والذي فعله علي بابير .. قد سمعنا به .. وهو من الخيانة والغدر والكفر .. والرجل ـ بسبب صنائعه المشينة والمعروفة عنه ـ عندنا متهم. 

* * *

س712: قلت في جواب سابق:" قادة الإخوان في مصر ليسوا كلهم على مستوى واحد من الخلق والالتزام والتدين، فمنهم الصالح .. وهم درجات .. ومنهم الطالح .. وهم كذلك درجات .. فهؤلاء جميعاً ليس من الفقه ولا العلم والإنصاف أن يوضعوا كلهم في سلة واحدة ..".

وسؤالي هو : أليس قادة الإخوان كلهم وبلا استثناء يؤمنون بالمنهج الإخواني الرافض لمبدأ الجهاد ضد الحكام المبدلين لشرع الله، فضلاً عن إيمانهم العميق بشرعية البرلمانات التشريعية التي تشرع للناس ما لم يأذن به الله .. أليس كل قادة الإخوان يرحبون بما يسمى محاربة الإرهاب بالمفهوم الأمريكي .. أليسوا كلهم يداهنون الحكومات ويرفضون تكفير الحكام المعاصرين الذين لم يعد هناك شك في كفرهم  .. أليس قادة الإخوان مرجئة في مسائل الإيمان والكفر .. أليسوا يؤمنون بما يسمى تسامح الأديان وحوار الحضارات والتقريب بين مذهب السنة والشيعة .. لقد خرج علينا الهضيبي قبل فترة ليقول : " لا يجوز الخروج للجهاد في العراق دون استئذان الحكومات "، وهذا الشيخ يُعتبر المرشد العام للجماعة، فإذا عرفنا أشد قادتهم صلاحاً وإيماناً وهم على هذا الحال الذي تقدم ذكره ، فما هو حكمهم الشرعي؟؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. نعتقد أن جماعة الإخوان المسلمين قد غيرت وبدلت كثيراً مما كانت عليه من قبل .. وهي بما آلت إليه من مواقف .. جماعة ضالة ومنحرفة .. يتخلل برامجها وأفكارها وشعاراتها بعض معاني الكفر والشرك .. وجماعة الإخوان كذلك غير منسجمة فيما بينها .. فقد تجد فيها السلفي التقليدي كما تجد فيها الصوفي .. والجهادي وغير الجهادي .. والديمقراطي والكافر بالديمقراطية .. والعلماني وغير العلماني .. والناقم على الأنظمة المعاصرة والذي يميل إلى مداهنتهم والركون إليهم .. والصالح التقي المهتم بشؤون نفسه وأهله .. والفاسق الشقي .. والمنتمي إليهم لمصلحة خاصة ولغير مصلحة .. كما يتخللها عناصر وقعت في الردة، وتقترف الكفر البواح جهاراً نهاراً .. فهي خليط من كل هؤلاء .. هذا نقوله .. ويمكن قوله .. أما أن نقول " قادة الإخوان .. وعناصرهم .. كلهم وبلا استثناء " سواء في الكفر والضلال .. ثم نصدر فيهم جميعهم حكماً واحداً .. فهذا قول لا نتجرأ عليه .. ولا نراه صواباً وعدلاً .. كما أننا لا ننصح به الآخرين .. والله تعالى أعلم.

* * *
س713: هل الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز وصفه بالردة على التعيين والتماس العذر له بالجهل أو سواه، مهما عادى الدين و أولياءه ووالى الكافرين ؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله، ويوالي الكافرين المجرمين على المؤمنين الموحدين كافر بعينه، لا يُعذر بالجهل ولا بأي مانع آخر من موانع التكفير .. كما لا يجوز التوقف في تكفيره، فطواغيت هذا العصر أعلم من إبليس، فأنّى يُعذرون بالجهل؟! 

* * *
س714: ما حكم إعراض المرء عن تعلم أحكام الدين و ارتكابه ما يخرجه من الملة ثم قوله أنا معذور بجهلي ؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الجهل يعذر صاحبه عند حصول العجز عن دفعه وتحصيل ضده من العلم، أما من يُبذل له العلم ثم هو يُعرض عنه .. ويتشاغل عنه فلا يُعذر بالجهل وإن كان جاهلاً، فليس كل جهل يعذر وليس كل جاهل معذور، لقوله تعالى:( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (، وهذا يستطيع أن يتقي الله بطلبه لما يحتاجه من العلم وما فعل. 

* * *
س715: لي أخ أصيب بأحد الأمراض المعدية، وهو مقدم بإذن الله على الزواج فهل يخبر من سيتقدم لخطبتها بهذا المرض أم لا مع العلم أن نسبة انتقاله عن طريق الجماع قد تكون حتمية؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. نعم يجب أن يُعلمها ويُعلم وليها قبل أن يعقد منها، فإن لم يفعل فهو آثم وغاش لها .. ولو علمت بمرضه بعد عقد الزواج وشاءت أن تفسخه فلها ذلك.

* * *
س716: هل الحكم بالقوانين الإدارية في الهيئات و المؤسسات يعتبر من الحكم بغير ما أنزل الله؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. القوانين الإدارية التنظيمية التي لا تتعارض مع تعاليم الإسلام 

وشرائعه .. لا حرج من العمل بها والاستفادة منها .. وهي إن شاء الله ليست من الحكم بغير ما أنزل الله.   

* * *
س717: شيخنا الكريم : لقد فرض النصيريون في سوريا الشام على طلاب الجامعات في السنة الرابعة ما يسمى معسكراً إنتاجياً وذلك لجميع الكليات تقريباً وكان هذا المعسكر إجبارياً لبعض الكليات و اختياريا للبعض الآخر, أما هذه السنة فقد جعلوه إجباريا ومن دون أن يستثنوا أحداً سواء كان شاباً أو فتاة، وهو معسكر مغلق أي أن الشباب أو الفتيات عليهم أن يناموا في المعسكر عشرة أيام في المدينة الجامعية من دون أن يخرجوا إلى بيوتهم طوال هذه الفترة ومن لا يلتحق بهذا المعسكر يهددونه بأنهم لن يعطوه وثيقة التخرج من الجامعة عندما ينتهي من الدراسة وهذا معناه أن سنوات الدراسة لن تعود لها قيمة .. ويتخلل هذا المعسكر حفلات شبابية مختلطة في المدينة الجامعية و رحلات يسمونها ترفيهية يخرج فيها الشباب مع البنات هذا ما عدا السهرات بين الشباب و البنات ..!

وسؤالي هو : ما حكم الدين الحنيف في هذه المعسكرات وهل يجوز الالتحاق بها مع أن عدم الالتحاق بها يمكن أن يكون له آثار سلبية كبيرة على الطالب المتخلف عنها .. وما حكم من جعل هذه المعسكرات إجبارية، وما حكم من أرسل ابنه المسلم أو ابنته المسلمة إلى تلك المعسكرات خشية العواقب التي تترتب على عدم ذهابهم ..؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الذي يقيم مثل هذه المعسكرات ويفرضها على الشباب ليس بمسلم .. ولو توقفت جرائم النظام النصيري البعثي الحاكم في سورية على هذه المعسكرات لهان الخطب وخف المصاب .. ولكن جرائمه بحق الإسلام والمسلمين لا تكاد تُحصى .. بعضها أشد من بعض .. وبعضها يعلو بعض .. وللظالمين نهاية مهما طال ظلام ليلهم، ولا بد ..! 

فالشام قد تكفل الله بها ومن تكفل الله به فلا ضيعة عليه، وهي عائدة ـ بإذن الله ـ بأهلها من جديد إلى حظيرة الأمة لتأخذ دورها القيادي والريادي في نصرة قضايا هذا الدين وغاياته مهما طال يوم الظالمين .. فأيام النظام النصيري البعثي الحاكم في سورية سحابة سوداء تظلل سماء الشام .. مآلها إلى أفول ولو بعد حين. 

هذه المعسكرات الوارد ذكرها في السؤال لا شك بحرمتها، وحرمة الالتحاق بها .. وأنه يجب على الطالب أن يسلك جميع السبل والطرق للنفاد منها .. فإن عُدمت الحيلة ولم يجد سبيلاً سوى الحضور أرجو أن يكون في ذلك عذراً للشاب دون الفتاة وإن أدى ذلك إلى طردها من دراستها، وخسارتها لشهادتها العلمية.

فإن قلت: علام ميزت بين الشاب وبين الفتاة في هذا الأمر علماً أن المنكر سيصيب الشاب كما سيصيب الفتاة ؟ 

أقول: لأن الأصل في الشاب أن يخرج ويضرب في الأرض، وأن يحترف، ليعمل، وينفق على من يُعيل بخلاف المرأة فالأصل فيها أن تقر في بيتها لترعاه .. وهي غير ملزمة بما يُلزم به الرجل من الإنفاق على من يُعيل. 

كما أن مطالبة شباب الإسلام باعتزال مقاعد طلب العلم والدراسة مطلقاً من أجل هذا المنكر .. ربما يترتب عليه منكر أشد من المنكر المشار إليه في السؤال .. ولعل النظام النصيري الحاكم يريد منا أن نقع في شيء من ذلك لتخلو ساحة العلم ومقاعد الدراسة له ولأبناء طائفته المارقة ولمن دخل في حزبهم وملتهم  .. دون سواهم من المسلمين .. لذا أفتينا بما تقدم ذكره، والله تعالى أعلم.    

* * *
س718: هناك عده أشرطه ومحاضرات على الشبكة للشيخ أبي القعقاع محمود قول آغاسي وهو من سوريا ويلقي خطبه ومحاضراته من مسجد العلاء في حلب .. فهل تعرفونه .. وان كنتم تعرفونه هل تستطيعون أن تفيدونا بموقفكم منه ومن منهجه وعقيدته .. وما مدى صلته بالنظام الحاكم أو موقفه منه  .. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا أعرفه، ولكن كثيراً من الإخوان يخافونه ويحذرون منه .. وبعضهم قد لدغ منه .. وكونه يعمل ويدعو إلى الجهاد على الملأ في ظل نظام فاشٍ يحارب الإسلام والمسلمين كالنظام النصيري البعثي الحاكم في سورية .. تكفي هذه كتهمة وشبهة تُثار حول الرجل، والله تعالى أعلم. 

* * *
س719: هل يجوز قتل كل من ثبت تعاونه مع العدو في حربه الصليبية ضد المسلمين، أم أنه يجوز قتل أناس دون آخرين ومن يتولى قتلهم إن لَم يقتلهم الحاكم الذي لا يُحكّم شرع الله؟ 

وكذلك ما حكم من يشي بالمجاهدين للعدو ليأسرهم أو يقتلهم ؟ وهل يجوز لمن عنده قوة قتل هؤلاء الوشاة - وإن لَم يكن صاحب سلطة أو منصب حكومي -  مع العلم بأن الحكومة لن 

تعاقب الوشاة على فعلتهم ؟! 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الذي يتعاون مع العدو الكافر على محاربة المسلمين، أو يجعل من نفسه جاسوساً يعمل لصالح العدو ضد المسلمين .. فهو كافر مرتد .. ومرد تنفيذ حكم الردة عليه لذوي الشوكة والمنعة من السلاطين أو من ينوب عنهم من أمراء الجند والجهاد، والله تعالى أعلم. 

* * *
س720: هل يجوز قتل النصراني أو غيره ممن يسب الله ورسوله ( في بلاد المسلمين ، علما بأنه إذا تَمّ إبلاغ السلطات المحلية في تلك البلاد، فإنهم سوف يستجوبون المُبلِّغ دون النصراني، وربما عذبوه أو سجنوه؟  

الجواب: الحمد لله رب العالمين. حكم شاتم النبي ( القتل سواء كان الشاتم كافراً أصلياً أو كان مسلماً فطرأ عليه الكفر بسبب شتمه وطعنه، ومرد تنفيذ حكم القتل لذوي الشوكة والمنعة من السلاطين أو من ينوب عنهم من أمراء الجند والجهاد، والله تعالى أعلم. 

ولنا رسالة تتكلم عن هذه المسألة بشيء من التفصيل بعنوان " تنبيه الغافلين إلى حكم شاتم الله والدين " وهي منشورة في موقعنا على الإنترنت، فلك أن تراجعها إن شئت.  

* * *
س721: هل يعتزل الإنسان ما يحدث في الجزيرة ـ لاختلاف أهل العلم في الأحداث ـ ويشتغل بنصرة إخوانه في الخارج فيما هو متفق عليه بينهم ـ من وجوب النصرة ـ حتى يتجنب مفسدة الفتنة وقتل المسلمين حيث لا يخلو شبر في الجزيرة منهم، وإقحام من لا دخل لهم بما قد يقدم عليه من رحمه، كتعرضهم للسجن والفتنة من قبل الحكومة .. وجزيتم من الله خير الجزاء؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. يجب عليك أن تعمل حيث يتعين عليك شرعاً أن تعمل .. وأن تقف حيث يتعين عليك شرعاً أن تقف .. وأن تنصر من يجب عليك شرعاً أن تنصره .. ولك أن تدع ما يريبك إلى مالا يريبك .. ولكن هل طواغيت الظلم والحكم يدعونك وغايتك التي ذكرت ..؟! 

* * *
س722: نعرف أن فعل حاطب - رضي الله عنه - المشهور كان كفراً، لكن عذره  التأويل وتصديق الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ له، ومنع عقوبته شهوده بدراً. 

أولاً: فما القول لو أن أحد المسلمين أقدم على فعل ظاهره الإعانة للكفار على المسلمين لكن حقيقته ستكون فائدة للمسلمين ولن يفيد الكفار فهل لو تم التأكد أن هذا العمل ـ الذي ظاهره الإعانة والموالاة ـ أنتج فائدة للمسلمين ولم يضرهم،  ومرتكبه كان يريد مصلحة المسلمين كما يزعم فهل يعد هذا مانع من تكفيره، بعد التأكد والتثبت مما ذكر أعلاه؟؟  
ثانياً: ونفس الأمر بالنسبة لمن يلتحق بعسكر وحزب الطواغيت، وهو يهدف الانغماس بهم والانخراط معهم لمصلحة المسلمين وفعلاً يتحصل على معلومات مهمة وعلى أسلحة وفوائد أخرى لصالح المجاهدين .. فهل عمله كفر .. فإن كان كفراً فهل بعد التأكد من ذلك بقرائن صريحة، يعتبر هذا مانع من تكفيره؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الانغماس في صفوف العدو لمصلحة راجحة وكبيرة ترتد على الجهاد والمجاهدين .. جائز .. ومن كان يعلم منه ذلك لا يجوز أن يحكم عليه بالكفر .. أما من كان لا يعلم عنه ذلك فله أن يحكم حكماً عاماً على ظاهره بالكفر، لظاهره الدال على كفره .. أما إن أراد أن يحكم عليه بعينه بالكفر لا بد من أن يتحقق من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع .. وينظر لمجموع القرائن المحفوفة حول هذا المعين .. ثم يصدر حكمه فيه .. ولو راجعت رسالتنا " حالات يجوز فيها إظهار الكفر " لوجدت فيها من التوسع بعض الشيء.

* * *
س723: وبالنسبة لمن يدخل في البرلمانات الكفرية وهو يصرح أنه يكفر بالقوانين الوضعية وبالدساتير الوضعية ولا يتلبس بقسم كفري أو عمل كفري آخر، وإنما يقول أنه يدخل ليدفع الظلم، ويدفع ويمنع هذه القوانين الكفرية، وليطالب بتطبيق شرع الله وعدم مخالفته، فهل يسمى دخوله للبرلمان شركاً أو كفراً على هذه الحالة وإن كان كفراً فهل يعذر، والسبب مع التفصيل ؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. القول أنه لا يتلبس بأي عمل كفري .. هو زعم غير صحيح .. وهناك من يثير هذا الزعم للتشويش والتضليل ليجد لنفسه المسوغ الشرعي فيما يقوم به .. لذا أقول: أن فعله لا بد من أن يوصف بالكفر .. وما ذُكر عنه من تعليلات وتبريرات لدخوله المجالس النيابية التشريعية .. قد تمنع من تكفيره بعينه وقد لا تمنع بحسب درجة صدقه فيما ادعاه .. وبحسب ما يُظهر من مواقف وأفعال تُناقض أو تصدق ما ادعاه، والله تعالى أعلم.

* * *
س724: بالنسبة للمسلمين الواقعين بشبهة إرجاء منهم من يشترط الاستحلال ليقوم بتكفير من يحكم القوانين من الحكام المبدلين المرتدين ولا يخفى أن الشيخ الألباني والشيخ ابن باز رحمهما الله من الذين يشترطون الاستحلال في هذه المسألة ومع أنهم لا يجبزون هذه القوانين الوضعية ويحرمونها ويجاهرون بالنكير عليها،  لكن لا يصل الأمر عندهم إلى تكفير محكمها إلا بالاستحلال ..  نحن نرى أن من كان هذا حاله، وعُرف صلاحه يُعتبر قد كفر بهذا النوع من الطواغيت وإن كان مقصراً في ذلك لكن بعض الناس يرون أن من كان واقعاً في هذا لم يكفر بالطاغوت لأنه لم يكفر بنوع من أنواع الطواغيت .. فما الرد عليهم ؟؟ 

ومعلوم كذلك أن عدم تكفير هذا النوع من الطواغيت يستلزم عدم تكفير أعيان الطواغيت المبدلين إلا بالاستحلال فيأتي بعض الأخوة ويقول: كل من عرف فعل الطاغوت المبدل المرتد ولم يكفره فهو كافر، حتى لو كان الذي لم يكفر لا يرى كفر هذا الطاغوت، ولا يرى أن هذا العمل المكفر كفراً إلا بالاستحلال فما الرد .. ويقول هؤلاء الأخوة:  أنه لا فرق بين الطاغوت الأصلي والمرتد .. فما رأيكم! .. ونحن نقول لهم: إذا كان الذي توقف في كفر الطاغوت لم يعلم كفره  أو كان منهجه اشتراط الاستحلال لشبهة الإرجاء، أو غلط في فهم أثر ابن عباس ( كفر دون كفر ) فهنا لا نعتبر أن هذا الطاغوت كفره معلوم من الدين بالضرورة،  ولا تنطبق هنا قاعدة من لم يكفر الكافر، ولا قاعدة أن من لم يكفر بالطاغوت فهو لم يحقق الإيمان .. نرجو توضيح المسألة بشيء من التفصيل، مع نصيحة للإخوان أن لا ينشغلوا بتكفير أهل العلم وسبهم، ويكتفوا بالتحذير من الذي ضل منهم ومن فتاويهم الضالة؟  

الجواب: الحمد لله رب العالمين. طواغيت الحكم كفرهم درجات .. بعضهم كفرهم أغلظ من بعض وأظهر من بعض .. فكلما كان كفر الطاغوت ظاهراً كلما قلت وضعفت الأعذار في حق من لا يكفره ويكفر به .. وكلما كان كفر الطاغوت خفياً أو محتملاً ومتشابهاً من بعض الأوجه كلما اتسعت ساحة الأعذار فيمن يتوقف عن تكفيره أو الكفر به. 

كذلك هؤلاء الذين لا يكفِّرون الطاغوت .. لماذا لم يكفروه .. وما هي شبهاتهم أو أدلتهم فيما ذهبوا إليه .. فهل انطلقوا في عدم تكفيرهم لهذا الطاغوت عن هوى وعصبية، ولمصالح دنيوية .. أم كان موقفهم ناتجاً عن اجتهاد ورجوع إلى بعض الأدلة المرجوحة المحتملة .. ثم هل هم يعلمون عنه ما يكفره ثم لا يُكفرونه عناداً وعصبية للطاغوت أم أن كل ما يعلمون عنه قابل للتأويل، ولا يخرج عن دائرة الكفر دون كفر .. وكذلك هل هم من ذوي العلم والاجتهاد ولهم سوابق في نصرة هذا الدين .. أم أنهم غير ذلك ممن لهم سوابق في نصرة الطواغيت الظالمين على كل أحوالهم وتقلباتهم وأوصافهم .. فهذا كله معتبر عن إصدار الأحكام على المعينين منهم ومعرفة المعذور منهم ممن لا يُعذر.

أما عن الفرق بين الطاغوت الكافر كفراً أصلياً والطاغوت المرتد .. نعم لا فرق .. بل ربما يكون أحدهما كفره وعداؤه أغلظ من الآخر .. ولكن الذي يمكن أن يُقال هنا: أن الطاغوت المرتد قد يختلف عن الطاغوت الكافر كفراً أصلياً  من حيث مدى ظهور كفره وردته للناس .. فإن كانت ردته خفية .. وكان المرتد زنديقاً لا يمكن ضبطه كالزئبق .. يظهر الإيمان وما يناقضه في آنٍ واحدٍ .. فيحصل بسبب ذلك الخلاف على كفره بخلاف الكافر كفراً أصلياً فلا يُقبل الخلاف عليه، لذا فإن طواغيت الردة ـ من هذا الوجه ـ قد يكونون أشد خطراً من طواغيت الكفر كفراً أصلياً، والله تعالى أعلم. 

وفي الختام فإننا لا ننصح الإخوان أن يخوضوا في تكفير من أشكل عليهم كفره أو كان كفره متشابهاً ومحتملاً؛ يحتمل الكفر من أوجه ويحتمل خلافه من أوجه أخرى .. فإن الخطأ في ذلك مكلف جداً .. وإن كان ولا بد من معرفة من كان هذا حاله ووصفه .. فليسألوا عنه أهل العلم والذكر، كما ننصحهم بأن يحفظوا للعلماء حقهم من التوقير والاحترام، وهذا لا يمنع أن يُقال لمن أخطأ منهم قد أخطأت، ولا لمن أصاب منهم قد أصبت .. والله تعالى أعلم. 

* * *
س725: بالنسبة للحكم على النوازل والوقائع نرى أن كثيراً من أهل العلم في هذا الزمان حكموا على بعض المسائل اعتمادا على ما صرحت به الحكومات الطاغوتية أو وسائل الإعلام العلمانية والصليبية، رغم عدم وجود دليل قطعي على صحة كلام الحكومة الكافرة ووسائل إعلامها، ومع معرفة أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره .. وإذا كان التبين واجب إذا نقل النبأ مسلم، فكيف إذا نقل الخبر كافر .. وبذلك نجد أن الأحكام جاءت كلها لصالح الحكومات الطاغوتية .. فما حكم الشرع بمثل هذه الأحكام التي بنت تصورها للواقعة على أخبار غير موثقة
ولم يقيد الحكم على فرض صحة الكلام وإنما أطلق الحكم وكأن ناقل الخبر مسلم ثبت عدل .. نرجو بيان رأيكم في أمثال هؤلاء المتسرعين بالفتاوى والأحكام، وما حكم هذه الفتاوى المبنية على تصور فاسد !! 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز للعالم أو المفتي أن يفتي أو يصدر أحكاماً تتعلق بأحوال العباد ومصائرهم ـ وبخاصة إن كانوا من ذوي الجهاد والبلاء في سبيل نصرة هذا الدين ـ إلا بعد التبين والتثبت من مصادر موثقة، وعن طريق عدول ثقاة، فإن لم يُراع العالم أو المفتي ذلك فهو واقع في الخطأ والظلم لا محالة .. وربما في خطئه وظلمه هذا يكون قد أسدى خدمة كبيرة للطواغيت الظالمين وهو لا يدري!

أعود وأكرر ما كنت قلته من قبل فأقول: لا يكفي للمفتي أو العالم أن يفتي في نازلة من النوازل بحسب ما يوصف له من دون التثبت مما يوصف له، كما لا يكفيه التثبت وحسب فهو مع ذلك يتعين عليه النظر في مآل فتواه: هل ستُفهم خطأ من المُستفتي وبالتالي ستُستخدم خطأ أم لا .. وهل فتوته هذه سينتصر بها طاغوت ظالم على ظلمه وطغيانه أم لا .. وهل ستكون سبباً في ظلم وهضم حقوق عباد آخرين أم لا .. وهل هي من قبيل كلمة حق يُراد بها باطل أو إبطال حقٍّ .. أو يمكن أن تُجير لنصرة باطل أم لا .. كل هذا لا بد للمفتي أن يتنبه له ويراعيه عند وقبل إصدار فتواه، والله تعالى أعلم. 
* * * 

س726: أنظره ـ إن شاء الله ـ في الصفحة التالية. 

تنبيه هام: قبل أن ترسل سؤالك تصفح الأسئلة الواردة في هذه الصفحة وغيرها من الصفحات السابقة من مسائل متفرقة .. عسى أن تجد سؤالك والجواب عليه .. حيث تُرسَل إليّ أسئلة عديدة مكررة قد أجبت عليها في مواضع عدة من هذه السلسلة .. وما كان كذلك في الغالب لا أجيب عليه، وجزاكم الله خيراً. 
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